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لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ 
  (١٩٩٩) بشأن أفغانستان 

مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٠ أيـار/مــايو ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــس اللجنــة مــن 
 البعثة الدائمة لرومانيا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمة لرومانيا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) بشــأن أفغانســتان، ويشــرفها أن تقــدم طيــه تقريــرا 

مستكملا لرومانيا وفقا للفقرة ٦ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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  مرفق 
  تقرير عملا بالفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

مقدمة   أولا -
يرجـى تقـديم بيـان بالأنشـطة، إن وجـدت، الـتي يقـوم ـا أسـامة بـــن لادن والقــاعدة  - ١
وطالبـان وشـركاؤهم في بلدكـم والخطـــر الــذي يشــكلونه علــى البلــد والمنطقــة، فضــلا عــن 

الاتجاهات المحتملة. 
لم يتم التعرف على أي أنشـطة محـددة بالقـاعدة وزعيمـها أو بطالبـان وشـركاؤهم في 

أراضي رومانيا. 
 

القائمة الموحدة   ثانيا -
كيف تم إدماج القائمـة الـتي وضعتـها اللجنـة المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ في النظـام  - ٢
القـانوني والهيكـل الإداري في بلدكـم، بمـا في ذلـك الإشـــراف المــالي والشــرطة والرقابــة علــى 

الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية؟ 
أدمجــت قائمــة اللجنــة ١٢٦٧ إدماجــا كــاملا في النظــام القــانوني والهيكـــل الإداري 
لرومانيا - بما في ذلك الإشراف المـالي والشـرطة والرقابـة علـى الهجـرة والجمـارك والسـلطات 
ـــذ قــرار  القنصليـة. وأقـرت الحكومـة الرومانيـة قـانون الطـوارئ رقـم ٢٠٠١/١٥٣ بشـأن تنفي
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، بشـأن مكافحـة الإرهـاب الـدولي، فضـلا 
عن قانون الطـوارئ رقـم ٢٠٠١/١٥٩، لمنـع وقمـع اسـتخدام النظـام المـالي والمصـرفي لتمويـل 

الأعمال الإرهابية. 
وطبقا لأحكام المادة ١ من قانون الطوارئ الحكومي رقم ٢٠٠١/١٥٩: 

تحظر جميع العمليات المصرفية بين المقيمين وغير المقيمين وبــين غـير المقيمـين أنفسـهم،  �
والتي تقتصر فقط على عمليات الحسابات الجارية والحسابات الرأسماليـة، بمـا في ذلـك 
عمليـات صـرف العمـــلات، وفــق تعريفــها في القواعــد والقوانــين التنظيميــة المتصلــة 
بـالعملات والصـادرة عـن مصـرف رومانيـــا الوطــني، الصــادرة باســم أو في حســاب 
كيانــات اعتباريــة أو أشــخاص طبيعيــين مدرجــين في الملحــق، الــذي يشــكل جـــزءا 

لا يتجزأ من قانون الطوارئ الحكومي. 
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تجمـد أصـول الأشـخاص المدرجـين في الملحـق، ويحظـر أي تحويـل بـأي وســـيلة بمــا في  �
ذلك من خلال المصارف. 

وسوف تستكمل القائمة بصورة دورية، بموجب قرار حكومـي يسـتند إلى معلومـات 
ترد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

ــة  وفي الوقـت ذاتـه، فـإن المـادة ٤ مـن القـانون المعيـاري نفسـه يلـزم هيئـات معينـة تابع
للإدارة العامة المركزيـة (وزارة الخارجيـة ووزارة الماليـة العامـة ووزارة العـدل ووزارة الداخليـة 
ووزارة الدفـاع الوطـني ووزارة الاتصـــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ووزارة الأشــغال العامــة 
والنقل والإسكان ومكتب المدعي العام في محكمة العدل العليا ودائرة الاسـتخبارات الرومانيـة 
ودائرة الاستخبارات الخارجية والمكتب الوطـني لمنـع ومحاربـة غسـل الأمـوال والغرفـة التجاريـة 
والصناعيـة لرومانيـا وبلديـة بوخارسـت ومصـرف رومانيـا الوطـني واللجنـــة الوطنيــة لــلأوراق 
المالية القابلة للتحويـل ولجنـة مراقبـة التـأمين) بوضـع قوائـم تتضمـن أسمـاء الكيانـات الاعتباريـة 
ـــدا الأعمــال  والأشـخاص الطبيعيـين الذيـن يشـتبه بارتكـام أو تمويلـهم أعمـالا إرهابيـة، مـا ع
المنصوص عليها في ملحـق قـانون الطـوارئ، وإضافـة آخـر مـا اسـتجد مـن معلومـات إلى هـذه 

القوائم. 
هـل واجـهتكم أي مشـاكل في التنفيـذ فيمـا يتعلـق بالأسمـاء والتحقـق مـــن المعلومــات  - ٣

المدرجة حاليا في القائمة؟ إذا كان الجواب نعم، يرجى إيضاح الإجراءات التي اتخذت. 
لم تواجهنا أية مشاكل رئيسية في تنفيذ القائمة الموحدة. ولكن نظـرا إلى عـدم وجـود 
معلومات عن هوية بعض الأشخاص المدرجـين في القائمـة (مثـل تـاريخ الميـلاد ومكـان الميـلاد 
وبطاقات الهوية أو غيرها من وثائق الهويـة والعنـاوين وغـير ذلـك) وعـدم وجـود بعـض أجـزاء 

من الأسماء المتعلقة بعمليات محددة، لذا كان من الصعب تعقب بعض هؤلاء الأشخاص. 
هل تعرفت السلطات داخل إقليمكم على أي كيانات أو أفراد معينين؟  - ٤

ــــى أي شـــخص أو كيـــان، ســـواء في  لم تتعــرف الســلطات الرومانيــة حــتى الآن عل
ـــين الأسمــاء المدرجــة في القائمــة الموحــدة الــتي  الأراضـي الرومانيـة أو عنـد دخـول البلـد مـن ب

وضعتها وتستكملها لجنة ١٢٦٧ التابعة للأمم المتحدة. 
يرجى تزويد اللجنة، قدر الإمكان، بأسماء الكيانـات أو الأفـراد الذيـن تربطـهم علاقـة  - ٥
بأسامة بن لادن أو بأعضاء طالبـان أو القـاعدة وغـير المدرجـين في القائمـة، إلا إذا كـان ذلـك 

يعرض التحقيقات أو إجراءات الإنفاذ للخطر. 
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باستثناء الأسماء المدرجة في القائمة، ليسـت لدينـا أيـة أسمـاء أخـرى لكيانـات أو أفـراد 
قد يكون لهم ارتباط بأسامة بن لادن أو بأعضاء طالبان أو القاعدة. 

ــــوى أو شـــرع في  هــل رفــع أي مــن الكيانــات أو الأفــراد المدرجــين في القائمــة دع - ٦
إجـراءات قانونيـة ضـد السـلطات لديكـم بسـبب إدراجـه في القائمـة؟ يرجـــى تقــديم رد محــدد 

ومفصل حسب الاقتضاء. 
لما كنا لم نتعرف على أي كيان أو فرد مدرج في القائمة في إقليمنـا الوطـني، لا يمكـن 

إعطاء رد على هذا السؤال. 
هل تعرفتم على أي من الأفراد المدرجين في القائمة علـى أـم مـن مواطـني بلدكـم أو  - ٧
مـن المقيمـين فيـه؟ وهـل تملـك السـلطات في بلدكـم أي معلومـات ذات صلـة عنـهم لا تــرد في 
القائمة؟ وإذا كان الجواب نعم، يرجى تزويد اللجنة ذه المعلومات فضـلا عـن أي معلومـات 

مماثلة عن الكيانات المدرجة في القائمة، كلما توفرت. 
لمـا كنـا لم نتعـرف علـى أي كيـان أو فـرد مـدرج في القائمـة في إقليمنــا الوطــني، لــذا 

لا يمكن إعطاء إجابة على هذا السؤال. 
ــــا لمنـــع  يرجــى وفقــا لتشــريعاتكم الوطنيــة، إن وجــدت، بيــان أي تدابــير، اتخذتموه - ٨
الكيانـات والأفـراد مـن تجنيـد أو دعـم أعضـاء القـاعدة للقيـام بأنشـــطة داخــل بلدكــم، ولمنــع 

الأفراد من الالتحاق بمخيمات التدريب التابعة للقاعدة الموجودة في إقليمكم أو بلد آخر. 
لا يتضمن قانون الطوارئ الحكومي رقم ٢٠٠١/١٤١ المتعلق بمعاقبة مرتكـبي أعمـال 
إرهاب معينة وبعض أعمال عدم الامتثال للنظام العام (الذي أقر مع تعديلاته المنصوص عليـها 
في القـانون رقـم ٢٠٠٢/٤٧٢) أحكامـا صريحـة تتعلـق بتجـريم أعمـال تجنيـد أعضـاء جـــدد في 
القاعدة، وبدعم أعضائها الذين يقومون بأنشطة داخل أراضـي بلادنـا أو المشـاركة في أنشـطة 

التدريب. 
ومع ذلك فإننا نؤكد أنه عملا بالمادة ٣ من قانون الإجراءات الموجزة الحكومــي رقـم 
٢٠٠١/١٤١، تعتبر الموافقة لغرض ارتكاب أعمال إرهابية جريمة يعاقب عليها بالسـجن لمـدة 
تتراوح بين ٣ سنوات و ١٥ سنة والحرمان مـن حقـوق معينـة. وينجـم عـن مفـهوم �الموافقـة 
لغرض ارتكاب أعمال إرهابية� أنه يشمل أيضـا أعمـال تجنيـد أعضـاء فيـها ودعـم أنشـطتهم. 
ويجرم القانون أعمال التحريض على ارتكاب جريمة والتواطؤ في ارتكاا وفقـا لأحكـام المـواد 

٢٥-٢٩ من الجزء العام من قانون العقوبات ويعاقب الفاعل بموجب أحكام القانون. 
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وتتضمـن التشـريعات الرومانيـة أيضـا أحكامـا تخضـع بموجبـها هـذه الأنشـطة الموجهــة 
ضد أمن الدولة لعقوبات جزائية (المواد ١٦٦ و ١٦٧ و ٣٢٣ من قانون العقوبات). 

ـــانون الطــوارئ الحكومــي رقــم ٢٠٠١/١٥٩ المتعلــق بمنــع  وطبقـا للمـادة ١٥ مـن ق
ومحاربة استخدام النظام المالي والمصرفي لتمويـل أعمـال الإرهـاب (الـذي أقـر بموجـب القـانون 

رقم ٢٠٠٢/٤٦٦): 
العمـل الـذي يقـوم بـه فـرد يوفـر أمـوالا أو يجمعـها، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشــرة،  �
علما منه بأن هذه الأمـوال تسـتخدم كلـها أو جـزءا منـها لارتكـاب أعمـال إرهابيـة، 
ـــين خمــس ســنوات و ٢٠ ســنة  يشـكل جريمـة ويعـاقب عليـه بالسـجن لمـدة تـتراوح ب

وبحرمانه من حقوق معينة؛ 
وتطبق العقوبة ذاا أيضا على الفعــل الـذي يقـوم بـه فـرد للحصـول علـى أمـوال بغيـة  �

تمويل أعمال إرهابية. 
يعاقب على الشروع في محاولة.  �

تصادر الأموال التي تتاح أو تجمع بغية ارتكاب أعمـال إرهابيـة أو يحصـل عليـها بغيـة  �
تمويل أعمال إرهابية. 

وفي الوقت ذاته، وطبقا لأحكام الاستراتيجية الوطنية المتعلقـة بمنـع الإرهـاب ومحاربتـه 
والبروتوكول العام المتعلق بتنظيم وسير عمل النظام الوطني لمنـع الإرهـاب ومحاربتــــــه، تكلـف 
الأطراف بمهام محددة، طبقـا لمسـؤولياا، بمـا في ذلـك تنفيـذ قـانوني الطـوارئ الحكوميـين رقـم 

٢٠٠١/١٥٣ ورقم ٢٠٠١/١٥٩. 
ولم تكشف الأنشطة الــتي قـامت ـا الدوائـر الخاصـة الرومانيـة، بشـأن رصـد الأفعـال 
الـتي يقـوم ـا أنصـار بعـض المنظمـات الإرهابيـة ذات التوجـه الأصـــولي الإســلامي المقيمــة في 
رومانيا عن وجود معسكرات تدريب للقـاعدة في بلدنـا أو عـن وجـود نيـة لإنشـاء مثـل هـذه 

المعسكرات هنا. 
ولم نتعرف على أي أنشطة محتملة لأعضاء القاعدة ـدف إلى تجنيـد أعضـاء جـدد أو 

دعم أنشطة محددة للتنظيم في إقليمنا. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -
يرجى تقديم بيان موجز لما يلي:  - ٩
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ـــرارات المشــار إليــها  الأسـاس القـانوني المحلـي لتنفيـذ تجميـد الأصـول الـذي تتطلبـه الق �
أعلاه؛ 

أي معوقــات لتنفيــذ تجميــد الأصــول في إطــار القــانون المحلــي والخطــــوات المتخـــذة  �
لمعالجتها. 

بــإقرار وتنفيــذ قــانون الطــوارئ الحكومــي رقــم ٢٠٠١/١٥٩، أنشــأت الســـلطات 
الرومانية إطارا قانونيا لمنـع وقمـع اسـتخدام النظـام المـالي المصـرفي لتمويـل الأعمـال الإرهابيـة. 
ودف هذه التدابير إلى منع توفـير الأمـوال والأصـول وغيرهـا مـن المـوارد بصـورة مباشـرة أو 

غير مباشرة ليستخدمها كيانات أو أشخاص لأنشطتهم علاقة بالإرهاب. 
وتنطبق أحكام الفصل الأول مـن قـانون الطـوارئ هـذا - العمليـات الماليـة والمصرفيـة 
المحظورة - على جميع الكيانات والأفراد الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة طيه. وتحظـر جميـع 
العمليات المالية والمصرفية التي لها علاقة مباشرة أو غـير مباشـرة ـؤلاء الأشـخاص. إضافـة إلى 

ذلك، تجمد أصولهم، وأي عملية تحويل، بأية واسطة، بما في ذلك من خلال النظام المصرفي. 
 

 الفصل ١ 
 العمليات المالية والمصرفية المحظورة 

تحظر أي عمليات مالية ومصرفية بين المقيمـين وغـير المقيمـين، وبـين  المادة ١ (١)
غير المقيمين وحدهم، والتي تنطوي على عمليات في الحسابات الجارية والحسابات الرأسماليـة، 
بمـا في ذلـك عمليـات صـرف العمـلات، حســـبما هــو محــدد في القواعــد والقوانــين التنظيميــة 
المتصلة بالعملات الصادرة عن مصرف رومانيا الوطني، والتي تجري لمصلحة أو باسم كيانـات 
اعتباريـة أو أشـخاص طبيعيـين تنـــص عليــهم أحكــام وردت في الملحــق الــذي يشــكل جــزءا 

لا يتجزأ من قانون الطوارئ. 
تجمد أصول الأفراد المحددين في الملحق، وتحظر أية عملية تحويـل بأيـة واسـطة  (٢)

بما في ذلك الوسائط المصرفية. 
 (.…)

ـــة رفــض القيــام بعمليــات  المـادة ٣ - يجـب علـى موظفـي المؤسسـات الماليـة والمصرفي
محددة بموجب الفقرة (١) من المادة ١ وإبلاغ السلطات المختصة. 

وأيضـا طبقـا لأحكـام المـادة ٦ مـــن قــانون الطــوارئ الحكومــي رقــم ٢٠٠٢/١٥٩، 
تخضـع العمليـات الماليـة والمصرفيـة المذكـورة بموجـب المـادة ١ لإذن مسـبق مـــن قبــل مصــرف 
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رومانيا الوطني، واللجنة الوطنية للأوراق المالية القابلة للتحويل وللجنة مراقبة التــأمين، حسـب 
ـــة وزارة الماليــة  مـا يقتضـي الحـال، إذا جـرت لمصلحـة أو باسـم أفـراد وردت أسمـاؤهم في قائم
ـــن حددــم لجنــة  العامـة، مـا عـدا أولئـك الـواردة أسمـاؤهم في قائمـة الكيانـات أو الأفـراد الذي
ـــاعدة رقــم ٥ المؤرخــة ٢١  ١٢٦٧. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، أصـدر مصـرف رومانيـا الوطـني الق
كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، بالإشـارة إلى الوثـائق اللازمـة للسـماح بـإجراء عمليـات ماليــة 

ومصرفية، على النحو المحدد بموجب قانون الطوارئ الحكومي رقم ٢٠٠١/١٥٩. 
وامتثـالا لأحكـــام الفقــرة (٤) مــن المــادة ١٥ مــن قــانون الطــوارئ الحكومــي رقــم 
٢٠٠١/١٥٩، تصـادر الأمـوال الـتي تتـاح أو تجمـع بغيـة ارتكـاب أعمـال إرهابيـة، أو يحصـــل 

عليها بغية تمويل أعمال إرهابية. 
وبقـدر مـا يتعلـق الأمـر بتجميـد الأصـول، مـا عـدا الأصـول الـتي يمتلكـــها الأشــخاص 
المعنيـون، فضـلا عـن الوسـائل الماليـة غـير المدرجـة في القائمـة (الملحـق)، تنطبـــق أحكــام المــادة 
١١٨ مـن قـانون العقوبـــات، وأحكــام المــادة ٤٣٩ مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، 
بالإشارة إلى الإجراءات الجزائية المتعلقة بـإجراء المصـادرة الخاصـة، وبأحكـام المـواد مـن ١٦٣ 

إلى ١٦٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بالإشارة إلى إجراء المصادرة. 
المصادرة الخاصة  المادة ١١٨ -

يقع ما يلي تحت طائلة المصادرة الخاصة: 
أن الأشياء كانت نتيجة لعمل ينص عليه قانون العقوبات؛   (أ)

ــــهاك إذا  أن الأشــياء اســتخدمت أو كــان يقصــد اســتخدامها لارتكــاب انت (ب)
كانت ملكيتها تعود إلى مرتكب الجريمة؛ 

أن الأشياء أعطيت بغية التحريض علـى ارتكـاب انتـهاك أو مكافـأة مرتكـب  (ج)
الجريمة؛ 

أن الأشياء اكتسبت بشكل واضح من خلال ارتكاب انتهاك، ما لم تعـد إلى  (د)
الطرف المصاب بأذى ولم تستخدم لإلحاق الأذى به؛ 

احتفظ بالأشياء انتهاكا للأحكام القانونية.  (هـ)
ـــى الشــبكات  يرجـى بيـان الهيـاكل أو الآليـات القائمـة داخـل حكومتكـم للتعـرف عل - ١٠
ـــدم الدعــم لهــم، أو  الماليـة التـابع لأسـامة بـن لادن أو القـاعدة أو طالبـان أو الشـبكات الـتي تق
اموعات والمشاريع والكيانات والأفراد ذوي الصلة م ضمـن ولايتكـم القضائيـة والتحقيـق 
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فيـها. ويرجـى الإشـارة، حسـب الاقتضـاء، إلى كيفيـة تنسـيق جـهودكم وطنيـــا وإقليميــا و/أو 
دوليا. 

أسفر تنفيذ قانون الطوارئ الحكومــي رقـم ٢٠٠١/١٥٩ والاسـتراتيجية الوطنيـة لمنـع 
الإرهـاب ومحاربتـه، فضـلا عـن دخـول الـبروتوكول العـام المتعلـق بتنظيـم وســـير عمــل النظــام 
الوطني لمنع الإرهاب ومحاربته حيز النفـاذ، مـن ناحيـة، وتعزيـز العلاقـات بـين الآليـات، داخـل 
هذا النظام وبالتعاون بين دائرة الاستخبارات الرومانية والهياكل المماثلـة لدوائـر الاسـتخبارات 
الشريكة، من ناحية أخرى، عن خلق الإطار القانوني لإنجاز المهام عملا بأحكـام المـادة ٢ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
ــــة  يرجــى عــرض الخطــوات الــتي يلــزم أن تتخذهــا المصــارف و/أو المؤسســات المالي - ١١
الأخـرى للعثـور علـى الأصـول الـتي يمكـن نسـبتها إلى أسـامة بـــن لادن أو أعضــاء القــاعدة أو 
طالبـان، أو الكيانـات أو الأفـراد ذوي الصلـــة ــم، أو الأصــول الــتي يســتخدموا لمنفعتــهم، 
وتحديدهـا. ويرجـى بيـان أي مقتضيـات تتعلـق �بـــالحرص الواجــب� أو �اعــرف عميلــك� 
ويرجى إيضاح كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك أسماء الوكالات المسؤولة عـن الرقابـة 

وأنشطتها. 
قـام مصـرف رومانيـا الوطـني في عـام ٢٠٠٢ بـــإصدار المعايــير رقــم ٣ بشــأن معايــير 

�اعرف عميلك�، والتي تنص على ما يلي: 
ــــدد، أو  تضــع المصــارف إجــراءات تفصيليــة بشــأن التدقيــق في هويــات الزبــائن الج �
الأشخاص الذين يعملـون باسمـهم. ويحظـر علـى المصـارف أن تقيـم أي علاقـة تجاريـة 

قبل التدقيق في هوية الزبون وفقا لذلك. 
ينبغي على أي مصـرف أن يضـع إجـراءات كافيـة لكشـف المعـاملات غـير العاديـة أو  �
المشبوهة. ويمكن القيـام بذلـك مـن خـلال وضـع معايـير للمعـاملات الطبيعيـة بالنسـبة 
لأي نوع من الحسابات، أي وضع حدود علـى قيمـة الحسـاب، والزبـون أو المعاملـة، 

أو نوع النشاط في حالة الحسابات التي يفتحها أشخاص اعتباريون. 
ينبغـي للبرنـامج أن يضـع نظـام إنـذار بشـأن العمليـات المشـبوهة وأن يضـــع إجــراءات  �

للإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة. 
يجوز للمصرف أن يرفض القيام بمعاملات يعتبرها مشبوهة. ويقوم بـالإبلاغ عنـها إلى  �

مصرف رومانيا الوطني وإلى غيره من السلطات المختصة. 



03-375749

S/AC.37/2003/(1455)/47

ويحـق لإدارة الرقابـة التابعـة لمصـرف رومانيـا الوطـني أن تدقـــق في صحــة تنفيــذ هــذه  �
المقتضيات من قبل المصارف والاتحادات الائتمانية. 

وثمة هدف واضح للرقابة الموقعيــة يتمثـل في التحكـم بقواعـد �اعـرف عميلـك� الـتي 
يعمل ا المصرف وإجراءات المراقبة الداخلية فيه. 

يـهيب القـرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) بـالدول الأعضـاء أن تقـدم �موجـزا شـاملا للأصــول  - ١٢
امـدة للأفـراد والكيانـات الـوارد ذكرهـم في القائمـة�. يرجـى تقـــديم قائمــة بــالأصول الــتي 
جمـدت بموجـب هـذا القـرار. وينبغـي أن تتضمـن هـذه القائمـة أيضـــا الأصــول امــدة عمــلا 
بـــــــالقرارات ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠١) و ١٩٣٠ (٢٠٠٢). ويرجـــــــــى إدراج 

المعلومات التالية، قدر الإمكان، في كل قائمة: 
هوية (هويات) الكيانات أو الأشخاص الذين جمدت أصولهم؛  �

بيـان طبيعـة الأصـول امـدة (ودائـع مصرفيـة، أوراق ماليـــة، أصــول تجاريــة، الســلع  �
الثمينة، تحف فنية، ملكية عقارية، وغيرها من الأصول)؛ 

قيمة الأصول امدة.   �
لم تتعـرف دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة علـــى أي فــرد أو كيــان مــدرج في القائمــة 

الموحدة، أو يقدم دعما ماليا لتنظيم القاعدة الإرهابي. 
يرجى بيان مـا إذا قمتـم عمـلا بـالقرار ١٤٥٢ (٢٠٠٢) بـالإفراج عـن أي أمـوال أو  - ١٣
أصول مالية أو أصول اقتصادية كـانت مجمـدة في السـابق لصلتـها بأسـامة بـن لادن أو أعضـاء 
القاعدة أو طالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين م. وإذا كــان الجـواب نعـم، يرجـى تبيـان 

الأسباب والمبالغ التي رفع التجميد أو تم الإفراج عنها والتواريخ. 
لم تتعـرف دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة علـــى أي فــرد أو كيــان مــدرج في القائمــة 

الموحدة، أو يقدم دعما ماليا لتنظيم القاعدة الإرهابي. 
ـــــــــرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣) و ١٣٩٠ (٢٠٠١) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠)  عمـــــــلا بالقـــ - ١٤
و ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ينبغـي للـدول أن تكفـل عـدم قيـام رعاياهـا أو أي أشـــخاص موجوديــن 
داخل إقليمها بإتاحــة أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو أصـول اقتصاديـة، بصـورة مباشـرة أو غـير 
مباشــرة، إلى الكيانــات أو الأفــراد المدرجــين في القائمــة أو لمنفعتــهم. ويرجــــى الإشـــارة إلى 
الأسـاس القـانوني المحلـي، بمـا في ذلـك توفـير بيـان موجـز للقوانـين والأنظمـــة و/أو الإجــراءات 

المعمول ا في بلدكم لمراقبة انتقال هذه الأموال أو الأصول إلى كيانات وأفراد معينين. 
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ينبغي للمصارف أن تجمد حسابات الأشخاص المدرجين في القائمة وعدم القيام بـأي 
تحويل مصرفي. 

ــــك  وترســل القوائــم إلى المصــارف حــتى تتمكــن مــن التعــرف علــى حســابات أولئ
الأشخاص ومعاملام. 

وأي معلومات تقدمها المصارف بغية الإبلاغ عـن مـا تعرفـت عليـه ترسـل إلى الـس 
الـوزاري المنشـــأ لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن رقــم ١٣٧٣ (٢٠٠١) إلى دائــرة الاســتخبارات 

الرومانية ودائرة استخبارات الخارجية لاستخدامها حسب الأصول. 
ـــات  وفقـا لأحكـام قـانون الطـوارئ الحكومـي رقـم ٢٠٠١/١٥٩، تحظـر جميـع العملي
المصرفيـة بـين المقيمـين وغـير المقيمـين وبـين غـير المقيمـين أنفســـهم، والــتي تقتصــر فقــط علــى 
عمليات الحسابات الجارية والحسابات الرأسمالية، بما في ذلك عمليات صرف العمـلات، وفـق 
تعريفـها في القواعـد والقوانـين التنظيميـة المتصلـة بـالعملات والصـــادرة عــن مصــرف رومانيــا 
الوطني، والتي تجري باسـم أو في حسـاب كيانـات اعتباريـة أو أشـخاص طبيعيـين مدرجـين في 
الملحـق الـذي يشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن قـانون الطـــوارئ الحكومــي والــذي يتضمــن قائمــة 
بالكيانـات و/أو الأشـخاص الذيـن عينتـهم لجنـة ١٢٦٧ (جمـدت أصـول الأشـــخاص المدرجــة 
أسمــاؤهم في الملحــق، وجمــدت التحويــلات، مــهما كــانت واســطة التحويــل، بمــــا في ذلـــك 
ـــع العمليــات  التحويـلات المصرفيـة). ولـدى موظفـي المؤسسـات الماليـة والمصرفيـة تعليمـات لمن

المذكورة أعلاه ثم إبلاغ السلطات المختصة. 
ولا تنطبق أحكام هذا القانون المعياري علـى الكيانـات والأفـراد المدرجـين في القائمـة 
المرفقـة بالقـانون فحسـب، لأنـه عمـــلا بأحكــام المــادة ٤، فــإن المؤسســات المدرجــة في هــذه 
ـــاء الهيئــات  المـادة – بمـا في ذلـك دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة – تعـد قوائـم وتسـتكملها بأسم
الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين المشتبه بارتكـام لأعمـال إرهابيـة أو بتمويـل الإرهـاب (مـن 
غير الهيئات والأشـخاص المدرجـين في ملحـق قـانون الطـوارئ المذكـور أعـلاه)، وترسـل هـذه 

القوائم إلى وزارة المالية العامة. 
وفي الوقت ذاته، وعلى أساس كل حالة بمفردها، لا بد من الحصول علـى إذن مسـبق 
ـــوال المنقولــة ولجنــة رصــد التــأمين للقيــام  مـن مصـرف رومانيـا الوطـني واللجنـة الوطنيـة للأم
بالعمليات المالية والمصرفية من قبل هيئات اعتبارية وأشخاص طبيعيين يشتبه بارتكام أعمـالا 
إرهابيـة أو تمويـل الإرهـــاب، بمــا في ذلــك الهيئــات والأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم في قوائــم 
ـــة أو غــير القانونيــة الهادفــة إلى  وضعتـها السـلطات المسـؤولة عـن منـع وقمـع الأنشـطة القانوني

الحصول على أموال لدعم الأعمال الإرهابية. 
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وبموجـب القـرار ٤٦٧ المـؤرخ ١٦ أيـار/مـــايو ٢٠٠٢، أكملــت الحكومــة الرومانيــة 
الملحـق (�القائمـة�) الـذي يتضمـن الهيئـات الاعتباريـة والأشـخاص الطبيعيـين و/أو الكيانــات 
المشـتبه بارتكاـا لأعمـال إرهابيـة أو تمويـل الإرهـاب (المنشـور في الجريـدة الرسميـة رقــم ٣٦٢ 

بتاريخ ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٢). 
ومن بين المؤسسات المسؤولة عـن منـع وقمـع هـذا النـوع مـن الأنشـطة، وفقـا للمـادة 
ـــرة الاســتخبارات الرومانيــة بــإبلاغ المعلومــات  ١١ مـن القـانون رقـم ١٩٩١/٥١، تقـوم دائ
المتعلقة بالتهديدات التي يتعـرض لهـا الأمـن القومـي الرومـاني، بمـا في ذلـك التـهديدات المتصلـة 
– عمــلا بالمــادة ٣ (�ط�) مــن القــانون ذاتــه، إلى �الــوزراء  بالأفعـال والأعمـــال الإرهابيــة 
ورؤسـاء الإدارات الوزاريـة، عندمـا تشـير المعلومـات إلى قضايـا متصلـة بطبيعــة الأعمــال الــتي 

يقومون بتنسيقها أو المسؤولين عنها�. 
وفي الوقت نفسه، وطبقا لقانون الطوارئ الحكومي رقم ٢٠٠٢/١٩٤ – وهو قـانون 
معياري يقوم بتنظيم الوضـع القـانوني للأجـانب في رومانيـا ويتسـق مـع قوانـين تنظيميـة دوليـة 
مشاة – تقوم دائرة الاستخبارات الرومانيـة بتوفـير بيانـات ومؤشـرات جمعتـها عـن الأجـانب 
ـــال إرهابيــة متطرفــة أو القيــام ــا إلى  الذيـن يعـتزمون دخـول رومانيـا ـدف التخطيـط لأعم
السلطات المختصة، فتقوم هذه السلطات باتخاذ التدابـير المناسـبة لمنـع دخولهـم إلى بلادنـا. وفي 
السياق نفسه، تسـتطيع دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة أن تقـترح علـى السـلطات المختصـة أن 
تدرج في قائمة الأشخاص الذين تعتـبرهم رومانيـا أشـخاصا غـير مرغـوب فيـهم أسمـاء الأفـراد 
الذيـن تشـير بيانـات مؤكـدة إلى أـم قـاموا أو يعـتزمون القيـام بأنشـطة يمكـن أن ـــدد الأمــن 

القومي أو النظام العام. 
 

الحظر المفروض على السفر   رابعا -
يقضي نظام الجزاءات أن تتخـذ جميـع الـدول تدابـير لمنـع دخـول الأفـراد المدرجـين في 

القائمة إلى أراضيها أو مرورهم العابر ا. 
يرجى تقديم عرض عـام للتدابـير التشـريعية و/أو الإداريـة المتخـذة لإنفـاذ الحظـر علـى  - ١٥

السفر، إن وجدت. 
بناء على أحكـام قـانون الطـوارئ لحكومـة رومانيـا رقـم ٢٠٠١/١٥٩، والـذي أقـره 
القانون رقم ٢٠٠٢/٨١ المتعلق بتنظيم وسير عمل شرطة الحدود الرومانية، وقانون الطـوارئ 
للحكومة الرومانية رقم ٢٠٠٢/١٩٤ بشأن وضــع الأجـانب، يحظـر علـى المواطنـين الأجـانب 

الذين يعرف بأم يقومون بأعمال إرهابية أو يدعموا السفر إلى رومانيا. 
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وأحيلت القائمة الموحدة بأسماء الكيانات والأشخاص الذين ينتمـون إلى نظـام طالبـان 
أو شبكة القاعدة أو يرتبطـون ـا، والـتي وضعتـها لجنـة ١٢٦٧ التابعـة للأمـم المتحـدة وتعمـل 
ــة  علـى اسـتكمالها، إلى الهيـاكل المحليـة المعنيـة بقضايـا الأجـانب والهجـرة بغيـة التحقـق مـن هوي
الأشخاص الذين تتطابق أسماؤهم تطابقا جزئيا مع أولئـك المدرجـين في القائمـة والإبـلاغ عـن 

جميع الحالات المشتبه فيها. 
وتنص المادة ٨ من قـانون الطـوارئ الحكومـي رقـم ٢٠٠٢/١٩٤ بالإشـارة إلى نظـام 

الأجانب في رومانيا على ما يلي: 
 

منع الدخول إلى رومانيا  المادة ٨ -
يحظر على الأجانب دخول أراضي دولة رومانيا في الحالات التالية: (…) 

إذا أشارت منظمات دولية تنتمـي رومانيـا إلى عضويتـها ومؤسسـات مختصـة  (ب)
بمحاربــة الإرهــاب إلى أــم يقومــون بتمويــل أعمــال الإرهــــاب أو يحضـــرون لارتكاـــا أو 

يدعموا بأي سبيل من السبل؛ 
إذا توفرت أدلة تشير إلى أم ينتمون إلى جماعات معاديـة منظمـة ذات طـابع  (ج)

دولي أو أا تدعم بأي طريقة من الطرق نشاط مجموعات من هذا القبيل؛ 
إذا كانت هناك أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأم ارتكبوا أو شـاركوا  (د)
في ارتكـاب أعمـال تخـل بالسـلام أو ضـد الإنســانية أو في أي جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد 

الإنسانية والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي دخلت رومانيا طرفا فيها. 
يحـق للسـلطات المختصـة أن ترفـض دخـــول أجــانب إلى رومانيــا في أي مــن  (٢)

الحالات التالية: 
ارتكبـوا انتـهاكات في الفـترة الـتي أقـاموا فيـها في رومانيـا أو في الخـارج بحـــق  (أ)

الدولة الرومانية أو ضد مواطن روماني؛ 
أدخلوا بصورة غير قانونية أو حاولوا أن يدخلوا بصورة غـير قانونيـة أجـانب  (ب)

إلى رومانيا؛ 
انتهكوا من غير مبرر الغرض المعلن عندما تقدموا بطلب تأشيرة دخول.  (ج)

الهيئــات والمؤسســات الــتي لديــها بيانــات ومعلومــات بالإشــارة إلى وجـــود  (٣)
حالات ذات طابع مشابه للطابع الذي تنـص عليـه الفقرتـان (١) و (٢)، ويحتفـظ ـا لإبـلاغ 

الإدارة العامة لشرطة الحدود ومصلحة الأجانب أو الوحدات الإقليمية التابعة لهما. 
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يؤكـد مسـؤولو شـرطة الحـدود تدبـير منـع أجـــانب يحملــون تأشــيرة دخــول  (٤)
شرعية منحتها إياهم بعثات دبلوماسية أو مكاتب قنصلية رومانية، من دخول رومانيــا، ويبلـغ 

الشخص المعني فورا، ومصلحة الأجانب وإدارة العلاقات القنصلية بوزارة الخارجية. 
وفيما يتعلق بالنقل الجوي العابر، فإن المادة ٢٣ مـن القـانون المعيـاري المذكـور أعـلاه 

تنص على ما يلي: 
 

المادة ٣٣ – شروط منح سمات العبور الجوي 
تمنـح سمـة العبـور الجـوي مـن قبـل البعثـات الدبلوماسـية أو المكـاتب القنصليــة  (١)
لرومانيـا، بنـاء علـى موافقـة مسـبقة مـن قبـل إدارة العلاقـــات القنصليــة بــوزارة الخارجيــة، إلى 
مواطنين ينتمون إلى الدول المدرجـة أسماؤهـا في قائمـة وضعتـها وزارة الخارجيـة لهـذا الغـرض، 
بشرط وجود تأشيرة صادرة عـن دولـة ثالثـة تسـمح للأجـانب بمواصلـة سـفرهم. ويمكـن منـح 
هذه التأشيرة لـدى إبـراز تذكـرة طـيران صالحـة للسـفر إلى الوجهـة المحـددة وتسـمح للأجـانب 

بالبقاء في منطقة الحركة الجوية مدة تصل إلى خمسة أيام. 
وأقرت قائمة الدول التي يحتـاج مواطنوهـا إلى تأشـيرة دخـول للعبـور الجـوي بموجـب 

أمر وزير الخارجية رقم ٢٠٠٣/٣٦٣. 
هل أدرجتم في القائمة الوطنية المتضمنة أسماء الأشخاص �الممنوعين مـن السـفر�، أو  - ١٦
القوائم الموزعة علـى نقـاط التفتيـش الحدوديـة، أسمـاء الأفـراد المدرجـين في القائمـة الـتي أعدـا 

اللجنة؟ يرجى الإشارة بإيجاز إلى الخطوات المتخذة وإلى المشاكل التي واجهتموها. 
ــات  أضيفـت أسمـاء الأشـخاص المدرجـين في القائمـة وبيانـات هويتـهم إلى قـاعدة البيان
الإلكترونية لشرطة الحدود، ويمكن الوصول إلى هذه القاعدة من كـل نقطـة تفتيـش حدوديـة. 
ويجري استكمال القائمة بصورة دائمـة ويمكـن الاطـلاع علـى محتوياـا علـى مـدار ٢٤ سـاعة 

يوميا من كل نقطة تفتيش حدودية ضمن النظام الإلكتروني لشرطة الحدود. 
ولم تـدرج دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة ســـوى أسمــاء الأشــخاص المكتملــة بيانــات 
هويتهم بالنسبة لهذه العملية. ولما كانت القائمة التي قدمها مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
تتضمن عددا كبيرا من أسماء الأشخاص الذين لم تكتمل بيانات هويتـهم، لـذا لم تـدرج أسمـاء 
هـؤلاء الأشـخاص في قائمـة الممنوعـين، وبـدأ العمـل لوضـع إجـــراءات قانونيــة لإتمــام بيانــات 

الهوية. 
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ما عدد المرات التي تحيلون فيها القائمة المسـتكملة إلى سـلطات الرقابـة علـى الحـدود؟  - ١٧
وهل لديكم القدرة علـى البحـث في بيانـات القائمـة باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة في جميـع 

نقاط الدخول؟ 
بمجــرد قيــام مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة باســتكمال القائمـــة وإرســـالها إلى 
السـلطات الرومانيـة، يسـجل الأشـخاص المدرجـة أسمـــاؤهم في القائمــة فــورا في قوائــم نقــاط 
التفتيش الحدودية، بشرط أن تكـون بيانـات هويتـهم مكتملـة. ولا تمتلـك إدارة الاسـتخبارات 
الرومانية القدرة على البحث في بيانات القائمة باستخدام الوسائل الإلكترونيـة في جميـع نقـاط 

الدخول. 
هل أوقفتم أيا من الأفراد المدرجين في القائمة في أي نقطة مـن نقـاط الحـدود أو أثنـاء  - ١٨
المـرور العـابر بـــأراضيكم؟ إذا كــان الجــواب نعــم، يرجــى تقــديم معلومــات إضافيــة حســب 

الاقتضاء. 
لم يتم التعرف على أي شخص مدرج في القائمة في نقاط الدخول الحدودية. 

يرجى تقديم عرض موجز للتدابير المتخذة لإدماج القائمة في قاعدة البيانـات المرجعيـة  - ١٩
في مكاتبكم القنصلية، إن وجدت. وهل تعرفت السلطات التابعة لكم والمسـؤولة عـن إصـدار 

التأشيرات على أي طالب تأشيرة يرد اسمه في القائمة؟ 
تصـدر وزارة الداخليـة دوريـا قائمـة بأسمـاء الأشـخاص غـير المرغـوب فيـــهم، وترســل 

القائمة إلى جميع المكاتب القنصلية الرومانية في الخارج. 
 

الحظر المفروض على الأسلحة  خامسا -
مـا التدابـير المعمـول ـا حاليـا، إن وجـــدت، للحيلولــة دون حيــازة أســامة بــن لادن  - ٢٠
وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع واموعـات والأفـراد الآخريــن ذوي 
الصلة م للأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل؟ ومـا أنـواع الرقابـة علـى التصديـر المتبعـة 
لديكـم لمنـع الجـهات المذكـورة أعـلاه مـن الحصـول علـى المـواد والتكنولوجيـا اللازمـة لتطويـــر 

الأسلحة وإنتاجها؟ 
إن سياســة مراقبــة الصــادرات تشــكل العــامل الأساســي المحلــي الضــروري لتحقيـــق 
أهـداف عـدم انتشـار الأسـلحة. والعنـاصر الرئيسـية هـي المؤسسـات والآليـــات المســؤولة عــن 

مراقبة عمليات التجارة الخارجية وإجراءات منح التراخيص الداخلية. 
وفي الوقت الراهن، تنظم أحكام القـانون الحكومـي رقـم ١٩٩٩/١٥٨ المتعلـق بنظـام 

تصدير واستيراد المواد الاستراتيجية نظام المراقبة. 
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وتنطـوي إجـراءات منـح الـتراخيص علـى عمليـة تقييـم صارمـــة للســلوك الاقتصــادي 
الداخلـي أو الخـارجي لمسـؤولي التشـغيل، ولفئـات المنتجـات الاسـتراتيجية التجاريـــة (وبخاصــة 
تلــك المنتجــات الــتي لا يمكــن أن تســتخدم في بعــض برامــج الأســلحة النوويــة والكيميائيــــة 
والبيولوجية)، ولخلفية البلد المستورد، والمنطقة التي ينتمي إليها، ولا تمنـح الـتراخيص في الحالـة 

التي يتوقع فيها بعض المخاطر. 
وـذا المعـنى، فـإن المخـاطر الكامنـة في قيـام منظمـة إرهابيـة وشـبكات الجريمـة المنظمــة 

الدولية باختطاف هذه المواد والمعدات والتكنولوجيات هي مخاطر لا تذكر. 
وتسـيطر وزارة الدفـاع الوطـني علـــى جميــع طلبــات الحصــول علــى تراخيــص تجــارة 
الأسلحة الصادرة عـن الجـهات المسـتوردة/المصـدرة للمـواد العسـكرية. وتنتمـي وزارة الدفـاع 
الوطني إلى النظام الوطني لمراقبة الصادرات الاستراتيجية. ويتـم الاتجـار بـالمواد العسـكرية وفقـا 

لقانون التصدير الوطني المحدد والأحكام الدولية المتعلقة ذه المسألة. 
وأصـدرت الحكومـة الرومانيـة القـرار رقـم ٢٠٠١/٩١٨ المتعلـــق بتنفيــذ قــرار مجلــس 
الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة رقـم ٢٠٠٠/١٣٣٣، بشــأن الحالــة في أفغانســتان. وعمــلا ــذا 
القــرار، تقــوم الســلطات والمؤسســات العامــة الرومانيــة، والأشــخاص الطبيعيـــون والهيئـــات 
الاعتباريـة فضـلا عـن الأشـخاص الطبيعيـين الأجـانب والهيئـات الاعتباريـة الأجنبيـة الـتي تقـــوم 
بأنشطة اقتصادية ومالية بجميع التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام القرار المذكور أعـلاه، الـذي يعـد 

وثيقة تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام المعياري المحلي. 
وفي الوقت نفسه، يتضمن قانون الحكومة الرومانية رقم ١٩٩٤/١٣١، المتعلق بنظـام 
ـــا  اســتيراد وتصديــر المــواد الاســتراتيجية، قوانــين تنظيميــة واضحــة بشــأن هــذه المســألة وفق

لالتزامات رومانيا الدولية. 
ولهذا الغرض، أنشـئت هيئـة متخصصـة حكوميـة: الوكالـة الوطنيـة لرصـد الصـادرات 

الاستراتيجية وحظر الأسلحة الكيميائية. 
ونظام الرصد مكون من مستويين؛ المستوى الأول يعـنى بالعلاقـات مـع الشـركاء مـن 
بلدان تنفذ قوانين تنظيميـة مشـابه، ويعـنى المسـتوى الثـاني بالعلاقـات مـع الشـركاء مـن بلـدان 
لا تنفـذ قوانـين تنظيميـة مشـاة. وفي الحـالتين، تجــري عمليــة رصــد اســتيراد وتصديــر المــواد 

الاستراتيجية في وحدات جمركية معدة خصيصا لهذا الغرض. 
والس الوزاري الذي أنشئ داخل هذا النظام مسؤول عـن فحـص الطلبـات المتعلقـة 

باستيراد وتصدير المواد الاستراتيجية والموافقة عليها. 
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ما التدابير التي اعتمدتموها، إن وجدت، لتجريم انتهاك الحظر المفروض على الأسـلحة  - ٢١
المطبــق علــى أســامة بــن لادن وأعضــــاء منظمـــة القـــاعدة وطالبـــان والكيانـــات والمشـــاريع 

واموعات والأفراد الآخرين المرتبطين م؟ 
طبقـا لأحكـام المـادة ١ مـن قـانون الإجـراءات الموجـزة الحكومـي رقـــم ٢٠٠١/١٤١ 
المتعلـق بتجـريم أعمـال إرهـاب معينـة وانتـهاكات معينـة للنظـام العـام، الـذي أُقـر مـع تعديلاتــه 
بموجب القانون رقم ٢٠٠٢/٤٧٢، فإن أعمال الإرهـاب هـي مـا يلـي: ارتكـاب مخالفـة عـدم 
الامتثـال لنظـام الأسـلحة والذخـيرة، وعـدم الامتثـال لنظـام المـواد النوويـــة وغيرهــا مــن المــواد 
المشعة، فضلا عن عدم الامتثال لنظام المتفجرات، المنصوص عليه بموجـب المـادة ٢٧٩ والمـادة 
٢٨٠ من قانون العقوبات، بغية خلق اضطرابات خطيرة في النظام العام مـن خـلال التخويـف 
والإرهـاب أو مـن خـلال خلـق حالـة ذعـر. ويشـدد الحـد الأقصـــى للعقوبــة المنصــوص عليــها 
بموجب القانون لهذه المخالفات مدة خمس سنوات من غـير تجـاوز الحـد الأقصـى العـام لعقوبـة 

السجن، إضافة إلى الحرمان من بعض الحقوق. 
ويعـاقب القـانون أيضـا علـى محاولـة ارتكـاب هـــذه الجرائــم.ويعتــبر تصنيــع أو شــراء 

الوسائل أو الأدوات فضلا عن اتخاذ التدابير بغية ارتكاب جريمة بمثابة محاولة أيضا. 
يرجـى بيـان الطريقـة الـتي يمكـن أن يمنـع ـــا نظــام إصــدار تراخيــص الأســلحة/تجــار  - ٢٢
الأسلحة، إن وجد، أسـامة بـن لادن وأعضـاء منظمـة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع 
واموعـات والأفـراد الآخريـن المرتبطـين ـم مـن الحصـول علـــى المــواد الــتي يشــملها الحظــر 

المفروض على الأسلحة. 
ينظم مراقبة العمليات التجارية بالأسلحة والذخـيرة القـرار الحكومـي رقـم ٨٤٤ لعـام 
٢٠٠١ المتعلـق بقائمـة الأسـلحة والذخـيرة وغيرهـا مـن المنتجـــات العســكرية الخاضعــة لنظــام 
مراقبة الاستيراد والتصدير، المتفق مع التعديلات التي أقرـا الجلسـات العامـة في الفـترة مـا بـين 
١٩٩٩ و ٢٠٠٠ لــترتيب واســينار بشــأن مراقبــة تصديــــر الأســـلحة التقليديـــة والمنتجـــات 
والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، والقائمة الموحدة للمعدات العسكرية الـتي وضعـت 

على أساس مدونة السلوك الخاصة بصادرات الأسلحة للاتحاد الأوروبي. 
وتتولى اللجنة الوزارية للتنسيق التابعة للوكالة الوطنية لرصد الصـادرات الاسـتراتيجية 
– السـلطة الوطنيـة القيـام بالنشـــاط المتعلــق بمنــح رخــص تصديــر  وحظـر الأسـلحة الكيميائيـة 
واستيراد الأسلحة والذخيرة وغيرها من المنتجات العسكرية فضلا عـن إصـدار تصـاريح النقـل 
العـابر الـدولي والنقـل عـبر الحـدود والعمليـات غـير التجاريـة المتعلقـة ـذه المنتجـات. وتســمح 
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ـــم المخــاطر بــالإدارة الفعالــة لعمليــات التحويــل هــذه  صرامـة آليـة الـترخيص وإجـراءات تقيي
والامتثال الدقيق لقرارات الحظر وأنظمة التقييد. 

هل لديكم أي ضمانات تحول دون تحويـل الأسـلحة والذخـائر المنتجـة في بلدكـم إلى  - ٢٣
أسامة بن لادن وأعضاء منظمة القـاعدة وطالبـان والكيانـات والمشـاريع واموعـات والأفـراد 

الآخرين المرتبطين م أو استخدامهم لها؟ 
ينظم القانون رقم ١٩٩٦/١٧ نظام الأسلحة والذخائر، ويفرض هذا القـانون قواعـد 
صارمة على إنتاج وتصدير واسـتيراد الأسـلحة الناريـة والذخـائر والاتجـار ـا. وتحظـر أحكـام 
هـذا القـانون حيـازة الأسـلحة الناريـة وذخائرهـا وحمـل هـذه واسـتخدامها مـن قبـــل أشــخاص 

أجانب في أراضي رومانيا. 
 

المساعدة والاستنتاج   سادسا -
هل دولتكم مستعدة لتقـديم المسـاعدة أو لديـها القـدرة علـى تقديمـها إلى دول أخـرى  - ٢٤

لمساعدا في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه؟ 
إن وزارة الداخلية مستعدة، عندما يطلب إليها، أن تتابع تنفيذ جميع التدابير الـتي تقـع 

ضمن اختصاصها، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات. 
يرجى تحديد االات، إن وجـدت، الـتي يشـوا أي قصـور في تنفيـذ نظـام الجـزاءات  - ٢٥
المفروضة على طالبان/القاعدة، واالات التي ترون أن بذل جهود معينة للمسـاعدة التقنيـة أو 

بناء القدرات سيحسن قدرتكم على تنفيذ نظام الجزاءات المذكور أعلاه. 
يرجى إدراج أي معلومات إضافية ترون أا هامة.  - ٢٦

في الفـترة الواقعـة بـين ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ و ٢٤ آذار/مــارس ٢٠٠٣، وبنــاء 
علـى طلـب دائـرة الاسـتخبارات الرومانيـة، أحيـل ١٢٢ شـخصا يشـتبه في تورطـــهم بأنشــطة 
تتصل بالإرهاب الدولي إلى هيئة التفتيش العامة التابعـة لشـرطة الحـدود وأدرجـت أسمـاؤهم في 

�أمر المراقبة الخاصة� عند نقاط العبور الحدودية. 
 


